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في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية نموًا وتحولًا كبيرًا، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية والتحسينات التشريعية. تلعب الاتصالات، باعتبارها واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في البلاد، دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، وتطوير الترابط العالمي. تسعى الجهود الاستراتيجية للحكومة، ولا سيما تلك الموضحة في إطار رؤية 2030، إلى ترسيخ المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في التحول الرقمي. ومع ذلك، يتطلب هذا الطموح الطموح فهمًا شاملاً للعناصر التي تدفع تنمية واستدامة صناعة الاتصالات.
يتأثر قطاع الاتصالات بتفاعل معقد بين العوامل التكنولوجية والتنظيمية، حيث يساهم كل منها في نموه ومشاكله. وعلى الصعيد التكنولوجي، تعمل التحسينات في التقنيات مثل الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية على تغيير طريقة تقديم خدمات الاتصالات. لا تعمل هذه التطورات على زيادة سعة الشبكة وسرعتها فحسب، بل تسمح أيضًا بتقديم خدمات ونماذج أعمال جديدة. على سبيل المثال، فإن إدخال شبكات الجيل الخامس لديه القدرة على تحويل قطاعات مثل الرعاية الصحية والتصنيع والنقل من خلال توفير زمن انتقال منخفض للغاية، ونطاق ترددي أكبر، واتصال أكبر (Alsaqer, 2024)
وفي الوقت نفسه، خضعت البيئة التنظيمية في المملكة العربية السعودية لتغييرات كبيرة تهدف إلى زيادة المنافسة، وتعزيز جودة الخدمة، وحماية المستهلكين. وقد طورت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عددًا من المبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع عمليات الترخيص، وتحسين الشفافية. وعلاوة على ذلك، كان تركيز الحكومة على البنية التحتية الرقمية والتفاني في الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمرًا بالغ الأهمية لنمو القطاع. كما تعالج التدابير التنظيمية قضايا الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات النامية، وكلها حيوية للحفاظ على سلامة خدمات الاتصالات والثقة فيها (Khunin, 2024)
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك عقبات في دمج التكنولوجيا المتطورة في البنية التحتية القائمة، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات، وإدارة العواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذه التغييرات. يجب أن تستمر البيئة التنظيمية في التكيف استجابة للتغيرات التكنولوجية السريعة، مع حماية مصالح المستهلكين في نفس الوقت ودعم النمو الطويل الأجل في الصناعة. وبينما تسعى المملكة إلى استخدام الاتصالات كحجر أساس لأهداف رؤيتها 2030، فإن فهم التفاعل الديناميكي بين العناصر التكنولوجية والتنظيمية أمر بالغ الأهمية لصياغة مستقبل الصناعة.
الغرض من هذا البحث هو التحقيق في تأثير العوامل التكنولوجية والتنظيمية على نمو صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية. من خلال فحص كيفية تفاعل هذه العناصر وتأثيرها على تطوير القطاع وابتكاره وقدرته التنافسية بشكل عام، تأمل الدراسة في تقديم رؤى حول كيفية قيام المملكة العربية السعودية بتحسين البنية التحتية للاتصالات لخدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأكبر للبلاد. سيضيف هذا التقرير إلى المناقشة الحالية حول كيفية تطوير صناعة اتصالات قوية ومرنة وقادرة على المنافسة دوليًا في المملكة (Bardesi, 2024) .
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تتغير أعمال الاتصالات في المملكة العربية السعودية بسرعة بسبب الاختراقات التكنولوجية والأطر التنظيمية المتنامية. وفي حين تم إحراز تقدم كبير في تحسين البنية التحتية وتوسيع عروض الخدمة، فإن دمج التقنيات المستقبلية مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لا يزال مهمة صعبة. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتغير الإطار التنظيمي باستمرار لتلبية احتياجات الابتكار التكنولوجي والقدرة التنافسية في السوق وحماية المستهلك.
ومع ذلك، لم تكن هناك سوى دراسة قليلة حول التأثير المشترك للعوامل التكنولوجية والتنظيمية على نمو صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه التحديد، من غير المعروف مدى ملاءمة اللوائح التنظيمية مع القدرات التكنولوجية اللازمة لضمان التنمية طويلة الأجل والميزة التنافسية في هذه الصناعة. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن التطورات التقنية حاسمة لنمو القطاع، فإن تأثير اللوائح - مثل الترخيص والأمن السيبراني وقواعد المنافسة وحماية المستهلك - على التنفيذ الفعال واستيعاب هذه التقنيات يستحق تحقيقًا إضافيًا.
ونتيجة لذلك، فإن سؤال البحث هو: كيف تؤثر الاختراقات التكنولوجية والأطر التنظيمية على نمو وتنافسية واستدامة قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية؟
تهدف هذه المشكلة إلى دراسة العلاقة بين التقدم التكنولوجي والإصلاحات التنظيمية، وتحديد الفرص والتحديات في إيجاد التوازن الذي يدعم أهداف رؤية المملكة 2030، ويشجع الابتكار، ويضمن بنية تحتية مرنة للاتصالات.
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إن البحث في تأثير العوامل التكنولوجية والتنظيمية على نمو صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية له أهمية علمية وعملية كبيرة. ونظراً للتحول السريع الذي يحدث في هذا القطاع وأهميته الحاسمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للبلاد، فإن هذه الدراسة ستوفر رؤى مهمة حول الآليات التي تحرك هذا التغيير. ومن خلال التحقيق في العلاقة بين التقنيات الجديدة والبيئة التنظيمية، سيلقي البحث الضوء على الكيفية التي قد تحقق بها المملكة العربية السعودية أهداف رؤيتها 2030 وتعزز مكانتها كقائدة إقليمية في التحول الرقمي.
الأهمية العلمية للدراسة: 
· من وجهة نظر علمية، تقدم هذه الورقة فحصًا شاملاً للرابط المعقد بين التقدم التكنولوجي والأطر التنظيمية في قطاع الاتصالات. وفي حين كُتب الكثير عن تأثيرات المكونات الفردية، لم يكن هناك سوى القليل من الدراسة حول تأثيرها المشترك في المملكة العربية السعودية.
· ستساهم هذه الدراسة في الأدبيات الأكاديمية حول الاتصالات من خلال سد الفجوة في فهم كيفية تأثير القضايا التكنولوجية والتنظيمية على نمو الصناعة. وسوف توفر إطارًا نظريًا قويًا لكيفية تفاعل هذه المكونات في سياق دولة صاعدة بسرعة مثل المملكة العربية السعودية.
· قد تساعد الدراسة في إنشاء أطر لفهم أفضل للمشاكل والإمكانيات في قطاع الاتصالات بسبب التطورات التقنية والتنظيمية. قد يكون هذا مفيدًا للبحوث المستقبلية في قضايا مماثلة في دول أخرى ذات اقتصادات متنامية.
· يبحث هذا البحث في العلاقة بين التدابير التنظيمية والاختراقات التقنية، ويوفر رؤى نظرية حول كيفية تكاملها أو تعارضها. قد يساعد هذا في تحسين الأفكار الحالية حول الابتكار والمنافسة وتنظيم السوق.
· تقيم الدراسة آثار الأطر التنظيمية على نشر التكنولوجيا الجديدة واستيعابها، وتوفر فحصًا علميًا لفعالية السياسة في تعزيز تنمية القطاع. وهذا من شأنه أن يمكن الباحثين من فهم أفضل للعواقب الطويلة الأجل للإجراءات التنظيمية على ديناميكيات السوق والتقدم التكنولوجي.

الأهمية العملية للدراسة: 
على المستوى العملي، تعتبر استنتاجات الدراسة بالغة الأهمية لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشرعين وشركات الاتصالات والمستثمرين ومطوري التكنولوجيا. تشمل الآثار العملية للبحث ما يلي:
· يوفر البحث معلومات مفيدة حول كيفية تأثير السياسات التنظيمية على الابتكار التكنولوجي وتطوير الصناعة. قد يستخدم صناع السياسات هذه الرؤى لإنشاء سياسات أكثر فعالية تعزز المنافسة وتطور الابتكار وتحمي المستهلكين. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص مع استعداد المملكة العربية السعودية لدمج التقنيات الحديثة بشكل متزايد مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في بنيتها التحتية الوطنية.
· تحسين عملية اتخاذ القرار لمقدمي خدمات الاتصالات: قد تساعد هذه الدراسة شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية على فهم أفضل لكيفية تأثير اللوائح على إدخال التكنولوجيا الجديدة. وهذا من شأنه أن يساعدهم على مواءمة استراتيجيتهم بشكل أفضل مع الأطر التنظيمية الوطنية والتنبؤ بتعديلات السياسات المستقبلية، وخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تطوير التكنولوجيا.
· يقدم التقرير رؤى لتحسين الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات، مما يسمح للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة باتخاذ خيارات مدروسة. إن فهم البيئة التنظيمية وتأثيرها على تبني التكنولوجيا يمكن أن يساعدهم في تحديد فرص النمو والحد من المخاطر المرتبطة بمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل.
· دعم رؤية 2030. تدعم الدراسة بشكل مباشر رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تعطي الأولوية للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي. إن فهم الدراسة لكيفية تأثير التدابير التنظيمية والتقدم التكنولوجي على قطاع الاتصالات سيساعد في تشكيل اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وتنافسية في المملكة، ودعم أهداف أوسع مثل تعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة.
· تحسين خدمات المستهلك وإمكانية الوصول: قد تؤدي هذه النتائج إلى تحسينات في خدمات المستهلك. من خلال تحديد السياسات التشريعية التي تعزز بشكل أفضل تطوير تكنولوجيا الاتصالات المتطورة، قد تساعد الدراسة في تحسين جودة الخدمة وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة للعملاء السعوديين (Bardesi، 2024)
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الهدف الرئيسي للدراسة:
· تحليل تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
الأهداف الفرعية:
1. دراسة تأثير التطور التقني على تحسين جودة الخدمات في قطاع الاتصالات السعودي.
2. تحليل دور السياسات التنظيمية في تنظيم وتحفيز النمو في قطاع الاتصالات.
3. مراجعة التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في المملكة بسبب التغيرات التقنية والتشريعية.
4. استكشاف تأثير التحول الرقمي على تحسين تجربة المستخدم في قطاع الاتصالات.
5. تحليل التفاعل بين التقنيات الجديدة والتغيرات التنظيمية في تطوير استراتيجيات شركات الاتصالات في السعودية.
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تم وضع فرضيات هذه الدراسة استجابةً للسؤال البحثي الأساسي والأسئلة الفرعية، بهدف اختبار العلاقة بين التطورات التكنولوجية والأطر التنظيمية ونمو صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الرئيسية: 
· تؤثر التطورات التقنية والأطر التنظيمية بشكل كبير على تطوير وتنافسية واستدامة صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية: 
· تؤثر الاختراقات التقنية الناشئة (على سبيل المثال، 5G، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي) بشكل إيجابي على صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
· القواعد التنظيمية مثل الترخيص والأمن السيبراني وحماية المستهلك لها تأثير كبير على قبول وتنفيذ التقنيات الجديدة في صناعة الاتصالات السعودية.
· تعزز الأطر التنظيمية الحالية في المملكة العربية السعودية المنافسة العادلة والابتكار، مما يؤثر بشكل إيجابي على القدرة التنافسية لشركات الاتصالات 
· تعطي شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية الأولوية للامتثال التنظيمي أثناء تطوير خطط الابتكار التقني
· قد تعيق القيود التنظيمية قدرة شركات الاتصالات على دمج التكنولوجيا المبتكرة، مما يؤدي إلى إبطاء نموها.
· تعمل التحسينات التكنولوجية والإصلاحات التنظيمية على دفع التحول الرقمي في صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية.
· تعمل السياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية على تعزيز الابتكار والمنافسة في قطاع الاتصالات.
· قد يؤدي تحسين الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تبني ودمج التقنيات المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة التنمية في صناعة الاتصالات.
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في إطار دراسة تحليل تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، تم اعتماد مجموعة من النظريات العلمية التي تساعد في فحص وتفسير العلاقة بين المتغيرات التقنية والتنظيمية في تطوير هذا القطاع الحيوي. تم اختيار هذه النظريات بناءً على مدى ملاءمتها لفهم تأثيرات التطور التكنولوجي والتنظيمي، بما يعزز تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها بعمق.
1.  نظرية التحول الرقمي (Digital Transformation Theory)
تعتبر نظرية التحول الرقمي من أهم الأطر النظرية المستخدمة في هذا البحث، حيث تركز على كيفية تأثير التقنيات الحديثة، مثل الإنترنت، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، على تغيير هيكل وعمل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. في سياق قطاع الاتصالات، تساهم هذه التقنيات في إعادة تشكيل الخدمات والمنتجات، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة. نظرية التحول الرقمي تدعم البحث في فهم تأثير استخدام هذه التقنيات على تطوير خدمات الاتصالات في المملكة، وتعزز من قدرة الشركات على تحسين العمليات وزيادة الكفاءة (Tratkowska، 2020).
2.  نظرية التحديث والتنظيم المؤسسي (Institutional Theory)
تعتمد هذه النظرية على دراسة دور المؤسسات التنظيمية والقوانين في تشكيل السلوكيات الاستراتيجية للمؤسسات في القطاعات المختلفة. في حالة قطاع الاتصالات السعودي، تلعب الهيئات التنظيمية مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دورًا كبيرًا في فرض القوانين وتوجيه الشركات نحو تبني التقنيات الحديثة وتنفيذ السياسات التي تضمن الشفافية والمنافسة. تركز هذه النظرية على كيفية تفاعل المؤسسات مع البيئة التنظيمية والتشريعية وتأثير ذلك على تبني الشركات للتقنيات الجديدة. في سياق البحث، تساعد هذه النظرية في تفسير كيفية تأثير اللوائح الحكومية على النمو والابتكار في القطاع (Singh H.، 2020). 
3.  نظرية الابتكار المفتوح (Open Innovation Theory)
تستند نظرية الابتكار المفتوح إلى فكرة أن الابتكار لا يحدث فقط داخل حدود الشركات، بل يشمل أيضًا التعاون مع الأطراف الخارجية مثل الجامعات والشركات التكنولوجية الأخرى. في قطاع الاتصالات، يمكن أن يسهم هذا التعاون في تسريع وتيرة تطوير المنتجات والخدمات الجديدة. نظرية الابتكار المفتوح تعزز من فهم كيفية تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على إمكانية التعاون بين الشركات لتطوير حلول جديدة، وتحقيق تكامل بين الحلول المحلية والعالمية. في المملكة العربية السعودية، يشهد القطاع تعاونًا بين الشركات المحلية والعالمية لتسريع الابتكار وتبني أحدث التقنيات (Bogers، 2018).
4.  نظرية التكيف التنظيمي (Organizational Adaptation Theory)
تعتبر نظرية التكيف التنظيمي ذات أهمية كبيرة لفهم كيفية استجابة الشركات والمنظمات للتغيرات البيئية سواء كانت تقنية أو تنظيمية. تتعلق هذه النظرية بكيفية استجابة المؤسسات لمتغيرات خارجية (مثل التغيرات التقنية والتنظيمية) عن طريق تعديل استراتيجياتها وهياكلها التنظيمية لتظل قادرة على المنافسة والنمو. في سياق قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية، فإن الشركات تتكيف مع التغيرات التكنولوجية مثل الجيل الخامس (5G) وتبني تقنيات جديدة كالحوسبة السحابية، وفي الوقت نفسه تتفاعل مع السياسات التنظيمية التي قد تفرضها الحكومة. تسهم هذه النظرية في تفسير كيفية تأثير تلك المتغيرات على الشركات وكيفية استجابتها لها من خلال استراتيجيات مرنة وابتكارية (Sarta، 2021). 
5.  نظرية الاقتصاد الشبكي (Network Economy Theory)
تركز نظرية الاقتصاد الشبكي على أهمية الشبكات التي تنشأ بين الأفراد والشركات والمؤسسات في العصر الرقمي. في قطاع الاتصالات، تلعب الشبكات دورًا حاسمًا في تحسين فعالية العمليات التجارية، حيث تتيح التقنيات مثل الإنترنت عالي السرعة وشبكات الجيل الخامس تكوين شبكات اتصال أسرع وأكثر فعالية. تعزز هذه النظرية فهم العلاقة بين التوسع في البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الأخرى. في المملكة العربية السعودية، يعكس تطور قطاع الاتصالات ونموه السريع التفاعل بين الشركات والشبكات الرقمية التي تربط الأفراد والمؤسسات في المملكة والعالم، مما يعزز من إمكانيات النمو الاقتصادي (Javaid، 2024). 
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يعد الفصل الثاني من الدراسة محوريًا لفهم الأطر النظرية والتطبيقية التي سيتم من خلالها تحليل تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية. في هذا الفصل، سيتم تسليط الضوء على مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تعتبر جوهرية لفهم كيفية تفاعل المتغيرات المختلفة في هذا المجال الحيوي. سوف يشمل الفصل دراسة شاملة لكافة العناصر التي تؤثر على تطور قطاع الاتصالات، بدءًا من التعريفات الأساسية وصولاً إلى التوضيح الدقيق للعوامل التي تقف وراء هذا التطور في المملكة.
يكتسب هذا الفصل أهمية خاصة لأنه يمثل الركيزة التي ستبنى عليها بقية الدراسة، حيث يوفر الفهم النظري والعملي لآلية تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية. سيتم تقديم شرح دقيق للمتغيرات المختلفة التي تشكل أساس التحليل في هذه الدراسة، وكيف أن هذه المتغيرات تؤثر بشكل متبادل وتساهم في تشكيل ملامح القطاع مستقبلاً. سيتناول الفصل أيضًا كيفية تأثير تلك المتغيرات على الأنماط التنظيمية في المملكة، وكيف تسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو.
كما سيستعرض الفصل أهمية الأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، حيث سيسهم ذلك في توفير إطار مرجعي يوضح المسار الذي سلكه الباحثون في هذا المجال. من خلال استعراض الدراسات السابقة، سيتم تحديد الثغرات المعرفية التي قد تم التغاضي عنها سابقًا، مما يساهم في تحديد أبعاد جديدة للبحث ومجالات قد تكون بحاجة إلى استكشاف وتفصيل أكثر. إن الاطلاع على تلك الدراسات السابقة أمر حيوي في تحديد كيفية بناء الأسس التي يعتمد عليها هذا البحث، وهو ما سيساعد في توجيه الأبحاث المستقبلية في نفس المجال.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتناول الفصل الطار النظري الذي يساهم في وضع الإطار الذي سيستخدمه الباحث في تفسير وتحليل نتائج الدراسة. سيكون هذا الطار بمثابة البوصلة التي ترشد الباحث نحو الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قطاع الاتصالات، وكيف يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى خلق بيئة أكثر تنافسية ومزدهرة.
إن تناول هذه الجوانب في الفصل الثاني له أهمية بالغة في ضمان أن البحث يبنى على أسس علمية ومتينة. من خلال هذا الفصل، سيتمكن القارئ من فهم التوجهات الأساسية والاتجاهات المستقبلية التي قد تسهم في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية. كما سيساعد هذا الفصل في تحديد المعايير التي سيتم استخدامها في تحليل البيانات وتحقيق الأهداف المرجوة من البحث.
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في دراسة "تحليل تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية"، يُعتبر فهم العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة أمرًا أساسيًا لتوجيه البحث وتحليل النتائج التي سيتم التوصل إليها. يرتبط المتغير التابع هنا بتأثير المتغيرات التقنية على تطور قطاع الاتصالات، بينما تمثل المتغيرات المستقلة عوامل أخرى تؤثر في هذا المتغير التابع بشكل مباشر أو غير مباشر. من خلال فهم هذه المتغيرات والعلاقة بينها، يمكننا تحديد كيف تؤثر التغيرات التقنية والتنظيمية في قطاع الاتصالات على أدائه وتطوراته المستقبلية.
· المتغير التابع: تأثير المتغيرات التقنية
المتغير التابع في هذه الدراسة هو تأثير المتغيرات التقنية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية. هذا المتغير يعكس الأثر الناتج عن التحولات التقنية التي تحدث في القطاع، مثل تبني تقنيات جديدة أو تحديث البنية التحتية. على سبيل المثال، انتشار تقنيات الجيل الخامس (5G) أو توسيع استخدام الألياف البصرية قد يكون له تأثير كبير على جودة الخدمة المقدمة، مثل زيادة سرعة الإنترنت وتحسين استقرار الاتصال. كما أن استخدام التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يسهم في تطوير الخدمات وتسهيل العمليات التشغيلية داخل الشركات. ومن خلال هذه التحولات التقنية، يُمكن أن تتحسن مستويات الأداء في القطاع، مما يؤثر بشكل إيجابي على نموه. في هذه الدراسة، يُعتبر تأثير المتغيرات التقنية هو العنصر الذي يُقاس ويُحلل في نهاية المطاف لمعرفة مدى تأثير هذه التحولات التكنولوجية على تحسين خدمات القطاع (Dahlan، 2022). 
· المتغيرات المستقلة: كفاءة العمليات
أحد المتغيرات المستقلة المهمة في هذه الدراسة هو كفاءة العمليات في قطاع الاتصالات. تُشير كفاءة العمليات إلى قدرة الشركات على تحسين أدائها الداخلي من خلال تبني أحدث الأدوات والتقنيات التي تساعد في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. على سبيل المثال، استخدام تقنيات الأتمتة أو تحسين نظم الإدارة الشبكية يمكن أن يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وأقل تكلفة للمستخدمين. وبالرغم من أن الكفاءة هي من العوامل التي تؤثر في عمليات الشركات داخل القطاع، إلا أن تأثيرها يمتد إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين. تحسين كفاءة العمليات في الشركات يعزز من قدرتها على تقديم تجربة أفضل للعملاء، ويجعلها أكثر استعدادًا للتكيف مع المتغيرات التقنية الجديدة. في النهاية، كفاءة العمليات هي واحدة من العوامل الأساسية التي تؤثر على كيفية استجابة قطاع الاتصالات للتغيرات التقنية السريعة التي تحدث (SEUN، 2023).
· المتغيرات المستقلة: تحسين تجربة العملاء
تحسين تجربة العملاء يُعتبر أحد المتغيرات المستقلة التي لها تأثير كبير في تطور قطاع الاتصالات. يعتمد نجاح قطاع الاتصالات بشكل أساسي على قدرة الشركات على تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب توقعاتهم المتزايدة. تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وخدمات العملاء الرقمية، وتحسين واجهات المستخدم يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين تجربة العميل. على سبيل المثال، استخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز خدمة العملاء يمكن أن يساهم في تسريع استجابة الاستفسارات وحل المشكلات بشكل أسرع وأكثر دقة. كما أن تحسين تجربة العملاء يؤدي إلى زيادة رضاهم، مما يساهم في تعزيز الولاء للعلامات التجارية، وبالتالي يعزز النمو العام للقطاع. بالإضافة إلى ذلك، تحسين التجربة يشمل تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي، وهو ما يجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في ظل التطور التكنولوجي المستمر (Goyal، 2019).  
· المتغيرات المستقلة: نمو قطاع الاتصالات
نمو قطاع الاتصالات يُعد من المتغيرات المستقلة الهامة التي تؤثر بشكل مباشر في تطور القطاع. هذا النمو يتجلى في عدة جوانب مثل التوسع في البنية التحتية، وزيادة عدد المشتركين في الخدمات، وتحقيق استثمارات جديدة في التقنيات الحديثة. على سبيل المثال، يشهد قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية استثمارات ضخمة في شبكات الجيل الخامس، وهو ما يساهم في تحسين سرعة الإنترنت وزيادة قدرة الشبكات على التعامل مع الطلب المتزايد على البيانات. في الوقت نفسه، يتطلب النمو السريع للقطاع تطوير سياسات تنظيمية تدعم الابتكار وتفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس في السوق. كما أن النمو يعكس استجابة القطاع للطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والاتصالات، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، ما يسهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي في المملكة (Muramalla، 2014). 
· العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع تتسم بالتداخل والترابط الوثيق، حيث تؤثر المتغيرات المستقلة بشكل مباشر وغير مباشر في المتغير التابع، مما يساهم في تحقيق تطور مستدام في قطاع الاتصالات. فبدايةً، كفاءة العمليات تلعب دورًا في تحسين استجابة الشركات للتغيرات التقنية، إذ أن تحسين العمليات التشغيلية يساعد الشركات على تكامل التقنيات الجديدة بسرعة وفعالية. في الوقت نفسه، تحسين تجربة العملاء يعزز من قدرة الشركات على الاستفادة من التقنيات المتقدمة، حيث أن تحسين الخدمات الرقمية وتقديم تجربة مميزة للمستخدمين يتطلب تكنولوجيا حديثة تواكب احتياجات السوق. علاوة على ذلك، نمو قطاع الاتصالات يعكس استعداد القطاع لتبني هذه التقنيات من خلال توسيع البنية التحتية والاستثمار في الابتكار، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء العام للقطاع.
وفي المجمل، يمكن القول أن هذه المتغيرات المستقلة تتكامل معًا وتؤثر بشكل تراكمي في تأثير المتغيرات التقنية على القطاع، حيث أن التحسين في الكفاءة، وتحسين تجربة العملاء، والنمو في القطاع، كلها تساهم في تعزيز فعالية التقنيات الحديثة التي يتم تبنيها، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التطور في قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية (Camodeca، 2021).
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تلعب الاتصالات السلكية واللاسلكية دوراً هاماً في نمو أي اقتصاد. ويقدم هذا البحث نهجاً شاملاً، بما في ذلك المبيعات والأداء المالي وسعادة العملاء وجودة الخدمة. ويقترح هنا تحليلاً مقارناً لمزودي خدمات الاتصالات الثلاثة الرئيسيين. ويُظهِر الأداء المالي لمزودي الخدمات أن شركة الاتصالات السعودية هي الأفضل، على الرغم من أن شركة زين لديها الآن أعلى مبيعات صافية. وبشكل عام، فإن رضا المستهلك أقل بكثير في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصورات المستهلكين لجودة الخدمة أقل من المتوقع في جميع جوانب SERVQUAL. ومع ذلك، تُظهِر النتائج أنه لا يوجد تباين كبير في رضا المستهلك عن مزودي الخدمات الخاصة بهم، ولا يوجد فرق كبير في مجالات جودة الخدمة بين مختلف المزودين. وهذا يمثل صعوبة وفرصة لهذه الصناعة. ومن شأن زيادة جودة الخدمة أن تؤدي إلى زيادة رضا العملاء، مما يؤدي بدوره إلى زيادة المبيعات والربحية (Anis Ali, 2017).
تناول بحث (Al-Alawi, 2019) مراجعة ممارسات هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين. أصبحت البحرين واحدة من أكبر اقتصادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث احتلت المرتبة الثلاثين على مستوى العالم، بعد إدراكها لأهمية الاتصالات. دفع هذا التصنيف الباحثين إلى التركيز على تحليلهم لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين. والغرض من هذه الدراسة هو دراسة وتحديد العناصر التي أثرت على إطار عمل هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة، فضلاً عن استكشاف تطور ومشاكل هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، وكيفية تحقيق أفضل أداء للسوق. كما بحث البحث في تأثير جوانب معينة في تنظيم الاتصالات. وأجريت مقابلات واستطلاعات مع هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين الرئيسيين في البحرين. ووفقًا للبحث، فإن العناصر المهمة التي تؤثر على نظام تنظيم الاتصالات في البحرين تشمل الترخيص والربط والتحكم في الأسعار وسياسة المنافسة والوصول الشامل.
استناداً إلى البحوث العالمية، تشير هذه الدراسة إلى أن تحرير الاتصالات يعزز الكفاءة المحسنة، مما يساهم في توسع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويستند تقييم مزايا التحرير على أداء القطاع إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: (أ) المنافسة في شبكات الهاتف الثابت والمحمول، (ب) الانفتاح على الملكية الأجنبية، و(ج) التنظيم المؤيد للمنافسة. وعلى الرغم من التقدم الأخير، تظل أسواق الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل انفتاحاً على المنافسة من أي مكان آخر في العالم النامي: فالمنافسة معوقة، والمشاركة الخاصة نادرة، والملكية الأجنبية مقيدة بشدة، في حين لا تدعم الأنظمة التنظيمية المنافسة العادلة (Varoudakis, 2014).
تتناول دراسة (Alhamad, 2024) تأثير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على قطاع الطاقة، وخاصة في منطقة حائل، من خلال التحقيق في دور الأساليب التقنية والاقتصادية في تعزيز تنمية الطاقة المستدامة. ويهدف البحث إلى تحديد العناصر الحاسمة التي تدعم تنفيذ رؤية 2030 مع تقييم الوضع الحالي للطاقة في المملكة العربية السعودية. من خلال التعمق في الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية لرؤية 2030، يهدف البحث إلى تحديد المكونات الحاسمة المطلوبة من المملكة العربية السعودية لإنشاء أنظمة ومبادرات تتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، وضمان القدرة التنافسية والتقدم العالمي. يستخدم البحث أسلوبًا وصفيًا تحليليًا للكشف عن كيفية تفاعل الأنشطة الاقتصادية والاختراقات التكنولوجية لتشكيل قطاع طاقة مستدام وتنافسي، من خلال إجراء مقابلات مع 60 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل. تؤكد النتائج على أهمية التطورات التكنولوجية، مثل التقدم في الإجراءات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والأطر التنظيمية، والبنية التحتية التقنية لكفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، يقيم البحث العوامل الاقتصادية مثل تغييرات سوق العمل، ومبادرات تنمية المهارات، والمساعدة لشركات الطاقة المتنامية. وتسلط النتائج الضوء على التأثير الإيجابي للتدخلات الفنية والاقتصادية على قطاع الطاقة في منطقة حائل، بما في ذلك التحسينات الكبيرة في كفاءة إدارة مشاريع الطاقة وتشكيل جو مناسب لممارسات الطاقة المستدامة. وخلص البحث إلى أن دمج التدابير الفنية والاقتصادية أدى إلى مكاسب كبيرة في صناعة الطاقة، حيث تراوحت القيم المتوسطة من 68٪ إلى 84٪. وتسلط هذه النتائج الضوء على الأهمية الحاسمة لرؤية 2030 في تعزيز تنمية الطاقة المستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى الجمع بين الأساليب الاقتصادية والفنية لتحقيق استدامة الطاقة والميزة التنافسية. تساعد هذه الدراسة على فهم كيف تعمل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على دفع النمو في قطاع الطاقة، مع التأكيد على الحاجة إلى الجمع بين الأساليب الاقتصادية والفنية لبناء بيئة طاقة مستدامة. النتائج مفيدة لصناع السياسات وأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة، وتؤكد على الحاجة إلى تنسيق الجهود للاستفادة من الاختراقات الاقتصادية والفنية لدعم تنمية الطاقة المستدامة. من خلال إظهار التأثير الثوري لرؤية 2030 على قطاع الطاقة في منطقة حائل، تؤكد هذه الدراسة على تفرد وأهمية البحث في تعزيز أهداف تطوير الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية.
تبحث هذه الورقة في التأثيرات على المدى القصير والطويل للطاقة المتجددة وغير المتجددة، والتقدم التكنولوجي، والسكان، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتصدير الطاقة، وسعر الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية كواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط وأغنى دول العالم وكدولة رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بين عامي 1990 و 2022، باستخدام نهج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) و Vect. في المرحلة الأولى، يتم استخدام اختبارات ADF و DF-GSL لتحديد ترتيب تكامل المتغيرات. في المرحلة الثانية، يتم استخدام اختبار Bounds واختبار Wald لتأكيد وجود علاقات تكامل مشترك طويلة الأجل وارتباطات طويلة الأجل بين المتغيرات. في المرحلة الثالثة، استخدمنا تقنية ARDL لتقدير التأثير الطويل الأجل لكل متغير على النمو الاقتصادي السعودي. أخيرًا، تم استخدام نهج VECM لتحديد اتجاه السببية من متغير إلى آخر. ويبدو أن جميع المتغيرات ثابتة في الفارق الأول، مع التكامل المشترك الطويل الأجل والارتباطات بين المتغيرات. وتكشف نتائج حساب ARDL أن الطاقة غير المتجددة، والطاقة المتجددة، والسكان، والاستثمار الأجنبي المباشر، وصادرات الطاقة، وأسعار الطاقة، كلها لها تأثير مفيد على التنمية الاقتصادية السعودية. في حين أن الابتكار التقني وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لهما تأثير ضار على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وبسبب التداعيات، يبدو أن هاتين النتيجتين مهمتان ومفيدتان. ونتيجة لذلك، قد تضر بسمعتها الدولية ويثبط الاستثمار الأجنبي، ويوقف مبادرات التنويع الاقتصادي ويفاقم التفاوت في الدخل. ومع ذلك، فإن نهج VECM ينتج أربعة روابط سببية ثنائية الاتجاه بين التنمية الاقتصادية والطاقة غير المتجددة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وصادرات الطاقة، وأسعار الطاقة. ونتائج هذه الدراسة لها عواقب سياسية كبيرة على المملكة العربية السعودية. أولاً، يجب على الحكومة السعودية أن تستمر في الاستثمار في صناعة الطاقة. ثانياً، لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، يجب على الحكومة السعودية أن تستمر في خفض البيروقراطية، وتبسيط القوانين، وخلق جو ملائم للأعمال التجارية. إن هذه الطريقة قد تسهل نقل التكنولوجيا والخبرة. ثالثا، ينبغي للحكومة أن تراقب وتدير تكاليف الطاقة، لأنها تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي. وينبغي للحكومة أن تستثمر في الابتكار التقني لأنه يمكن أن يساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في رأس المال البشري أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل. والسياسات التي تعزز الصحة والتعليم والرفاهة العامة للشعب قد تؤدي إلى قوة عاملة أكثر إنتاجية وإبداعا. ومع ذلك، وفقا للورقة، فإن التحسينات التقنية لها تأثير ضار على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقد يكون هذا بسبب مجموعة متنوعة من الظروف، بما في ذلك نقص الموظفين المدربين لنشر التكنولوجيا الجديدة أو عدم التوافق بين مهارات العمل والمتطلبات الاقتصادية. وكعلاج، ينبغي للحكومة السعودية أن تستثمر في التعليم والتدريب للمساعدة في حل هذه الصعوبات من خلال بناء قوة عاملة قادرة على التكيف مع المتطلبات الاقتصادية المتغيرة واستخدام التكنولوجيا الجديدة بكفاءة. وينبغي أيضا إنشاء المتنزهات العلمية والتكنولوجية لتشجيع الابتكار والتعاون بين الصناعة والمؤسسات. ومن خلال تنفيذ هذه الإجراءات، قد تساعد الحكومة السعودية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقائماً على المعرفة، مما يجعله أقل اعتماداً على صادرات النفط والغاز وأكثر قوة في مواجهة الصدمات الاقتصادية (Derouez, 2024).
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يشكل الإطار النظري للدراسة أساسًا معرفيًا يوجه الباحث في فهم وتحليل الظاهرة المدروسة، وهو بمثابة الإطار المرجعي الذي يحدد المفاهيم والنظريات التي ترتكز عليها الدراسة. في دراسة "تحليل تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية"، يقوم الإطار النظري بتوضيح العوامل التي تؤثر في تطور هذا القطاع، مع التركيز على المتغيرات التقنية والتنظيمية. بناءً على ذلك، يتضمن هذا الإطار تفسيرًا مفصلًا لكيفية تأثير التطورات التقنية على العمليات التشغيلية في القطاع، وأثر العوامل التنظيمية على تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى التأثير التفاعلي بين هذه العوامل.
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·  المتغيرات التقنية في قطاع الاتصالات
تعد التطورات التقنية في قطاع الاتصالات من العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على تطوره. يشمل ذلك التطورات الكبيرة في تقنيات الشبكات، مثل الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، والحوسبة السحابية. من خلال هذه التقنيات، يمكن تحسين سرعة الإنترنت، وزيادة قدرة الشبكات على التعامل مع كمية أكبر من البيانات، وبالتالي تحسين مستوى الخدمة التي تُقدّم للمستخدمين.
التحول الرقمي داخل قطاع الاتصالات لا يقتصر فقط على تحسين أداء الشبكات، بل يمتد ليشمل أيضًا استخدام أدوات التحليل البياني، والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجاتهم. هذه التقنيات لا تقتصر على التغيير في البنية التحتية فحسب، بل تشمل كذلك تقديم نماذج أعمال جديدة، مثل توسيع الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت (Sani، 2024). 
·  التغيرات التنظيمية في قطاع الاتصالات
من جانب آخر، تلعب التغيرات التنظيمية دورًا مهمًا في تشكيل بيئة العمل داخل قطاع الاتصالات. السياسات الحكومية والتنظيمات التي تضعها الجهات المعنية، مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، تؤثر بشكل كبير في نمو هذا القطاع. تُعتبر السياسات التنظيمية من المحركات الأساسية التي تحدد المسار الذي يتخذه القطاع. يشمل ذلك تنظيم استخدام الترددات، منح تراخيص جديدة، تعزيز المنافسة بين شركات الاتصالات، وكذلك وضع معايير لحماية البيانات وحقوق المستهلكين.
التركيز على التنظيمات الخاصة بحوكمة الشركات، والشفافية، وحماية حقوق العملاء، يساهم في تحسين جودة الخدمة وكفاءة القطاع. على سبيل المثال، عملت الحكومة السعودية على تقوية تنظيمات استخدام شبكات الجيل الخامس، مما سمح لشركات الاتصالات بتوسيع الشبكات وتقديم خدمات جديدة للمستهلكين، كما شجعت على التحسينات في التشريعات المتعلقة بالإنترنت، مما يعزز من نمو القطاع بشكل عام (Ezeigweneme، 2024). 
·  نظرية الابتكار التكنولوجي
تعتبر نظرية الابتكار التكنولوجي من النظريات الأساسية التي يمكن استخدامها لتفسير تأثير المتغيرات التقنية والتنظيمية على تطور قطاع الاتصالات. هذه النظرية تركز على دور الابتكار في تحفيز التطور في القطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك قطاع الاتصالات. وفقًا لهذه النظرية، يشمل الابتكار التكنولوجي تقديم حلول جديدة تساعد الشركات على تحسين منتجاتها أو خدماتها، أو تقديم حلول جديدة تمامًا تلبي احتياجات جديدة في السوق.
في سياق قطاع الاتصالات، يتجسد الابتكار التكنولوجي في تطوير تقنيات مثل الجيل الخامس، وتكنولوجيا الإنترنت ذات النطاق العريض، وحلول الشبكات الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. تتزايد أهمية هذه الابتكارات في تطوير قطاع الاتصالات لأنه من خلال هذه التقنيات يتم تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق التغطية، وتحسين تجارب المستخدمين (Zou، 2024). 
· نظرية الشبكات الاجتماعية
تعد نظرية الشبكات الاجتماعية أيضًا من الأطر النظرية الهامة التي يمكن أن تساهم في فهم العلاقة بين العوامل التنظيمية والتقنية في قطاع الاتصالات. تقوم هذه النظرية على فكرة أن المؤسسات والشركات تتأثر بتفاعلها مع الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الشراكات، والتعاون بين الشركات، والمستهلكين. في قطاع الاتصالات، قد تساهم الشراكات بين شركات الاتصالات والحكومة في تحسين جودة الخدمات أو تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.
في المملكة العربية السعودية، قد تتجسد هذه الشبكات في التعاون بين شركات الاتصالات والمصنعين، والهيئات الحكومية، وكذلك بين شركات الاتصالات نفسها لتبادل المعرفة والخبرات، مما يؤدي إلى تحسينات في الجودة وزيادة الابتكار. هذه الديناميكيات الشبكية تساهم في تطوير القطاع بشكل عام (Liu، 2017). 
·  نظرية العوامل التنظيمية والتقنية في الاقتصاد الرقمي
في ظل تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي، تأتي نظرية العوامل التنظيمية والتقنية في الاقتصاد الرقمي لتقدم إطارًا شاملًا لفهم العلاقة بين المتغيرات التنظيمية والتقنية. وفقًا لهذه النظرية، يُعتبر الاقتصاد الرقمي القوة المحركة التي تُغير هيكل الأعمال، وتعمل على تحفيز الشركات على تبني التقنيات الحديثة التي تؤثر على التنافسية في السوق. هذا التغيير يعتمد على تكامل العوامل التقنية مثل الإنترنت عالي السرعة، والأدوات الرقمية، مع الأطر التنظيمية مثل قوانين حماية البيانات، وحوكمة الإنترنت، التي تساعد في تحفيز النمو في القطاع.
هذه النظرية تساعد في توضيح كيف يمكن للعوامل التنظيمية، مثل السياسات الحكومية في المملكة، أن تُسهم في تحسين قدرة القطاع على تكيّف مع التحولات الرقمية، بما يسمح بتقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للمستخدمين (Chen، 2024). 
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